
حث الخارج  أصول الفقه  د ع الأ الحسي الحائري   ............................................................... ................................   ال ّ ة الله الس   سماحة آ

حث  ١٤٤٤ جمادى الآخرة ٩   العلم الإجما  م

~ ١ ~ 

  

م    سم الله الرحمن الرح

ن.    الحمد  ربّ العالم والصلاة والسلام ع خ خلقه محمّد وآله الطيّب والطاه

ان الأصل المؤمّن  أحد الطرف   ه لج د رضوان الله تعا عل ة من الصور ال أشار إليها أستاذنا الشه قلنا إنّ الصورة الثان

جري الأصل  دون   ه، ف م عل أصل حا ن  أحد الطرف ابت  لا الطرف ول عه   ط ا  ان الأصل المؤمّن جار معارض،  ما إذا 

دون معارض.  ه  م عل الأصل الحا تل    المؤمّن  الطرف الذي لم ي

دّ من التغلب علي ه يوجد شبهة لا 
ّ
أن د  ة قال أستاذنا الشه ان   هذه الصورة الثان ه إذا 

ّ
أن   الأصل المؤمّنها، والشبهة تقول 

ل هذا   لّ من الطرف فدل عه   ط ان  ة    الأصل المؤمّنصالحا للج ّ نة العقل ب الق س  ً صبح مجم لا الطرف س الجاري  

لة  م نة  . هذه الق لا طر العلم الإجما مكن التأم عن  ه لا 
ّ
أن ة القائلة  ّ نة المتّصلة توجب  أو العقلائ نة المتّصلة، والق الق

ل   صبح دل ل، ف لا طر    الأصل المؤمّنالإجمال  الدل شمل  مكنه أن  ً ولا  ّ مجم جري   العلم الإجما ه هل لا 
ّ
. فلا نعلم أن

م؛ لأنّ الأصل ا  ذلك الأصل الحا مكن رفعه  جري  ذاك الطرف؟ وهذا الإجمال لا  م ع ذلك  هذا الطرف أو لا  ح م  الأصل  لحا

ل هذين    المؤمّن م الإجمال، في دل الإجمال لا يرفع هذا الأصل الحا له مبت  ان دل   المؤمّن   الأصلالذي  مورده، وأمّا إذا 

أنّ   صحّ القول  ، فلا  ً لا    الأصل المؤمّن مجم جري   ل لا  جري  الطرف الآخر،  ب  جري  أحد الطرف ولا  س الطرف 

دّ من حملها.    الإجمال. هذه الشبهة ال لا 

ههذه الشبهة قال عنها   د رضوان الله تعا عل ذكر هذه الفروض    أستاذنا الشه ها إن تمّت  نفسها فلا تتمّ  أرعة فروض، 
ّ
إن

ال ع أصل هذه الشبهة.  عة ثمّ يرد الإش   الأر

  الثا والثالث، ي الفرض الرابع من الفروض ال لا تجري فيها هذه الشبهة. نحن إ حدّ الآن ذكرنا الفرض الأوّل و 

ل   ع دل ه رافعا لموض م عل ف الجاري  أحد الطرف الحا ل ت للت ان الأصل المث     الأصل المؤمّن الفرض الرابع هو ما إذا 

  مورده، مثل الورود. 

ه  الورود، الد
ّ
قالفرق ب الورود والحكومة أن ل المورود حق ع الدل ل الوارد يرفع موض  ل

ً
ل  ة  ووجدانا، وأمّا  الحكومة فالدل

ق  ً لا حق ارا وت ل المحكوم اعت ع الدل  يرفع موض
ً
  . ة

ل   الدل ع  يرفع موض الورود  الحكومة  أنّ  إ  ّ رحمه الله ذهبوا  النائي المحقّق  المشهور  مدرسة  عض  أو  المشهور  نّ  ول

ق المحكوم   حق
ً
ختلف. ة ما اللفظ 

ّ
ن    و

ما ع  ً حا ونه دل عت ل الذي  ان هذا الدل ه إذا 
ّ
أن ه نقول  ما نحن ف ع هذا   الأصل المؤمّن فف  أحد الطرف إذا رفع موض

الإجمال.  الأصل المؤمّن ت     مورده فلا ي

ان   ،  الأصل المؤمّنمثاله ما إذا  ً لا الطرف أصالة الحلّ مث      ّ م الإلزا قاء الح استصحاب  ن  أحد الطرف ابت  ول

هذا   الحرمة.  استصحاب  ه  ف جرى  الذي  الطرف  ذلك  الحلّ   أصالة  ع  م  حا الاستصحاب  هذا  إنّ  فقالو   .( ً مث (الحرمة 

ق  ع هذا الأصل المؤمّن حق نا حاله حال الورود ورفع موض م إذا اعت  الاستصحاب الحا
ً
ّ ي ما هو رأ   – ة أو قسم من    مدرسة النائي

 ّ ل هذا    – رحمه الله    مدرسة النائي التا دل ه الأصل المؤمّن لانتفاء موضوعه. و ل يرتفع   الأصل المؤمّن سقط   ً صبح مجم لا 
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ه استصحاب الحرمة. فلا يوجد موجبٌ للإج جر ف مال.  موضوعه  هذا الطرف و موضوعه ثابتا  الطرف الآخر الذي لم 

ة ال ذكرناهما   ّ ة أو العقلائ ّ نة العقل لا طر    – الق مكن التأم عن  ه لا 
ّ
أن  ّ از العقلا م العقل أو الارت  العلم الإجما وهو ح

ة   ّ ص  المخالفة القطع خ ه يوجب ال
ّ
شمل الطرف معا. أمّا هنا فالتأم  أ –لأن ما إذا أراد التأم أن  ما تجري ف

ّ
حد الطرف  إن

ة لا تن   ّ ة أو العقلائ ّ العقل نة  ه فتلك الق ه، وعل ل وارد عل دل انتفاء موضوعه  ما    الأصل المؤمّن انت 
ّ
عد. إن  طرف واحد 

ان   ما إذا  نة توجد ف انت موضوع  الأصل المؤمّنالق ه  أحد الطرف 
ّ
؛ لأن لا الطرف لا الطرف وهنا غ شامل ل ً ل ه،  شام

جري  ب التعارض.  الأصل المؤمّنف س ب الإجمال ولا  س    الطرف الآخر ولا يزول، لا 

ل   أنّ دل ضا لا تأ الشبهة القائلة  ستطيع رفع الإجمال. هذه     الأصل المؤمّن فهنا أ م لا  الإجمال وهذا الأصل الحا ت  ي

عة ال ذكرها  ة الرا ّ د الفرض   للفروض ال لا تجري فيها هذه الشبهة. أستاذنا الشه

عة.  نإذ ما تجري  غ هذه الفروض الأر
ّ
  فهذه الشبهة إن جرت فإن

  فهرس الفروض الأرعة: 

 ّ ان المحذور العق ما إذا  نة المنفصلة.   الفرض الأوّل: ف لة الق م  ّ   أو العقلا

 ً م مدلو ان الأصل الحا : ما إذا  ل الأصل المحكوم.   الفرض الثا   لنفس دل

ان ف  أحد الطرف غ الأصل النا  الطرف الآخر  الفرض الثالث: ما إذا  ل   . الأصل النا للت

ف رافعا  ل ت للت ان الأصل المث ع  والفرض الرابع الذي الآن درسناه: ما إذا  ق  الأصل المؤمّن لموض  حق
ً
  ما  الورود.   ة

د الصدر  هذه الفروض الأرعة،  د الشه ّ ه لا تجري  رحمه الله   الس
ّ
أن ل قول    . الإجمال  الأصل المؤمّنشبهة ابتلاء دل

  

ذكر  و  د  عد هذا  أنّ الإجمال قد    قول: الجواب ع أصل هذه الشبهة هو ف الردّ ع أصل هذه الشبهة،  رحمه الله  أستاذنا الشه

  جري  غ هذه الفروض الأرعة: 

 ً ّ بنجاسة أحد الإناءين، أصالة الطهارة  مث ان هناك علم إجما ليهما وابتلإذا  د أن تجري   استصحاب   ت أحد الطرف  ت 

ع أصالة الطهارة رفعا  ،النجاسة  ه لا يرفع موض
ّ
أن ا  والاستصحاب لو قلنا  ّ ق   الورود.   حق

كون  ل   الفرض الأوّ   دخل هذا لا    نفإذ نة  أن  ض  الق نة المنفصلة، لا، نف لة الق ةم ّ ة أو العقلائ ّ نة العقل  تّ م  الق
ً
  صلة

  . ما هو الصحيح

الثا  الفرض  دخل   ل   ،ولا  الثلاثة  ست هذه الأصول  ه ل
ّ
أن له الاستصحاب  ع  دل م  الحا الأصل  ل واحد، هذا  ها من دل

لّ  له « ّ   وذينك الأصل أصالة الطهارة، دل . ء لك طاهر ح س من الفرض الثا ه قذر»، فل
ّ
   تعلم أن

ان   س من الفرض الثالث؛ لأنّ الفرض الثالث  ف  أحد الطرف غ الأصل النا  الطرف  فول ل ان الأصل النا للت ما إذا 

لاهما أصالة الطهارة. ل  هذا المثال   ،الآخر، لا    الأصل النا  الطرف 

ق ع حق ض رفع الموض  ولا نف
ً
ست  ة الحكومة ل أنّ  نا نب ع 

ّ
ل  ؛ لأن ع دل م موض حالها حال الورود فلا يرفع الأصل الحا

ا  المحكوم رفعا  ّ ق ً  . حق س هذا المثال داخ عة.  فل ء من الفروض الأر    
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قول   ن  د ل الإجمال  : أستاذنا الشه تل  ه فلي
ّ
ل أصالة الطهارة أو أصالة الحلّ   . إن الإجمال    دل لا الطرف لو ابت    – الجارة  

ب   ةالق س ّ ة أو العقلائ ّ المتّ  نة العقل ها  نة المتّ   ، صلةال نعت ن هذا الإجمال   –   صلة توجب الإجمالوالق الإجمال، ول تل  فلي

 ً ل مجم كون الدل الذات  أيّ مقدار؟  ث شموله لذاك الطرف  الذات ومن ح ث شموله لهذا الطرف  ً   ،من ح س مجم ن ل   ول

نة المتصلة   »أحد هذين الطرف أو «  »أحدهما «  لحاظ أحد الفردين. العنوان الق ج  نة المتّ   ،خ ج. هذه الق صلة  وما ندري أيّهما خ

ل هذا    العلم الإجما قد أخرجت أحد طر   ل    . الأصل المؤمّنعن إطلاق دل مّا    الأصل المؤمّن إطلاق دل شمل ذاك الطرف و إمّا لا 

شمل هذا الطرف، هذا المقدار مجمل  ً   ،لا  ن أحدهما ي داخ ل هذا    ول أنّ    الأصل المؤمّن.  الأصل المؤمّن إطلاق دل قول 

جري   مكن أن  التا  قة و اله. ما ندري   الطرف الآخر ع إجم  الأصل المؤمّنأحد هذين الطرف مؤمّن عنه. هذا ي بهذه الط

جري  ن ع الإجمال، إمّا  هذا الطرف أو  ذاك الطرف    . الأصل المؤمّنأيّهما هو. ل

ّ فهذا    نإذ نهما؛ لأنّ   العلم الإجما عدم وجود تعارض ب دون أن نعرف ما هو   –  أحد الطرف  سقط    التأم   تنحلّ  وهذا    –  ولو 

عد   جري التأم لأحد الطرف    ،ب التأم  هذا الطرف والتأم  ذاك الطرف  تعارضٌ   يوجد   لا ك  انتفاء التعارض،  التا  و

ة.    ،ع وجه الإجمال ّ ته لوجوب الموافقة القطع ّ ع سقوط العلم الإجما عن منجّ جةوهذا  الن الإجمال الذي أراده    لا يوجد   ف

ه    . صاحب هذه الشبهة
ّ
أن ل  ّ انت تتخ ا   لإجمال المذكور لا مع ا هذه الشبهة  ّ نما نحن نقول له: ي أصل   ،ي أصل مؤمّن نهائ ب

ّ ع وجه الإجمال، فهذه الشبهة تزول.    مؤمّن  أحد طر هذا العلم الإجما

ه   ّ هش د رضوان الله تعا عل ان    أستاذنا الشه ن كنّ   – أحد الطرف    الأصل المؤمّنج مع مخصّص    مٍّ عا   –  هما أيّ   ندري  لا  ا  و

ه  متّ 
ّ
أن ض  ل عامّ   يوجد صل. نف لّ «قول    دل رم  ل مخصّ   » عالم  أ ان  هذا الدل  زدا « ص متّصل قال  و

ّ
العلماء  »إ ان من  . و

قوله ولا  »زد« شخصان اسمهما   « ندري أنّ المو هل قصد 
ّ
د.  » زدا إ د أو ذاك ال   هذا ال

ل   أنّ دل لّ عالمفهنا هل نقول  رم     «أ
ّ
ً   » زدا إ دين؟ لا   صبح مجم لا ال ة إ  س د     ال ة إ هذا ال س ال هذا الإجمال 

ضا   الذات مجملٌ  الذات أ د  ة إ ذاك ال س ال ن هل  ،مجمل   و ة إ   هو ول س س   »أحدهما «ال ة إ أحدهما ل س ال مجمل؟ 

 ً لّ فإطلاق   مجم رام    أو عموم وجوب إ
ّ
دا عالم إ نجّ   ز رام أحدهما. شمل عنوان أحدهما و صبح من المنجّز علينا إ   ز، و

ّ   وجد فإذا   اط عند الشكّ   علم إجما تج وجوب الاحت ه هو هذا أو ذاك، هذ  بوجوب أحدهما ي
ّ
ة لهذا    ه أن ّ العلم  ثمرة عمل

 ّ أنّ المقصود ه الإجما د الذي حصل  د. الجد د أو ذاك ال   ل هو هذا ال

لو  ه من هذا القب ل إنّ  . ما نحن ف طلاقه    الأصل المؤمّندل ل وجوب   ما  مثال،  العلم الإجما لا طر   شمول  قت ب دل

رام العالم  ل    ، إ ن دل نة متّ   ابت   الأصل المؤمّن ول ةو    –  صلةق ّ ة أو العقلائ ّ نة العقل مكن شمول التأم    الق ه لا 
ّ
أن ال تقول 

 ّ لا طر العلم الإجما شمل هذا الطرف    ا ب ما مردّد  صار و   –   ل نة المتّ أو ما  لا  ما أنّ ذاك الق شمل ذلك الطرف.  صلة قوله  لا 

 
ّ
دا إ قصد هذا     ز نة المتّ الد أو ذاك  الما ندري  ه الق ما نحن ف   لا مول التأم لأحد هذين الطرف و صلة تدلّ ع عدم شد. وف

ل  أ دل التا  ل   الأصل المؤمّنندري هذا الطرف أو ذاك الطرف. و ه هناك دل
ّ
ما أن ر «لأحدهما ع الإجمال.    مأ

ّ
دا العالم إ   »  ز

دون تعي  ضا  الأصل المؤمّن  ، جري ع أحدهما  ه أ ما نحن ف ــهذ  ف . و ي الإجمال الذي  لا  ا جري ع أحدهما من دون تعي

جري    الأصل المؤمّنسقط   ، لا،  لا الطرف ن كنّا    الأصل المؤمّن  أحد الطرف   ّ ما هو.   لا و التا    نم سقط    العلم الإجما و

ه لوج ة. و عن تنج ّ   ب الموافقة القطع

ههذا جواب   د رضوان الله تعا عل عد   أستاذنا الشه دّ وأن نتحوّل إ الصورة الثالثة من الصور    ع هذه الشبهة. و هذا لا 

جري فيها    . والحمد  ربّ العالم   دون الطرف الآخر. ونكت اليوم بهذا المقدار.   أحد الطرف   الأصل المؤمّنال 


